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أعلن النائب الحميدي السبيعي أن 10 نواب اتفقوا 
على تقديم رســالة وطلب للمجلس لمناقشة آثار 
حكم المحكمة الدســتورية الصــادر أمس على 
أعمال المجلس، مبينا أنه »لن نناقش الحكم ولا 
نريد التدخل فيــه ولكن نريد معرفة ما لنا وما 
علينا«، نافيا في الوقت نفسه تقديم أي من النواب 
استقالاتهم. وقال السبيعي في تصريح صحافي 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس إن 10 نواب 
اجتمعوا لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية 
بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة، لافتا إلى أن 

التوسع بالتباهي في الحكم غير صحيح ويجب 
ان يعي النواب الخمســون أن هذا الحكم أعطى 
السلطة القضائية صلاحية التدخل في صلاحياتهم 
وبســط رقابتها على الأعمال البرلمانية وتبسط 

رقابتها على أعمال اللجان مستقبلا.
وأضاف أن هذا الحكم تغول كبير من الســلطة 
التشريعية،  القضائية في اختصاصات السلطة 
كما أن إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية سيترتب 
عليه أمور منها أن المجلس لن يملك حق إسقاط 
عضوية أي عضو يدخل الجلســة »سكران« او 

يطبعّ مع الكيان الصهيوني.
وأوضح أن المادة 50 من قانون الانتخاب تنص 
على ان سقوط العضوية يعلن بقرار من المجلس، 
وبالتالي قرار المجلس بعدم إسقاط عضوية الحربش 
والطبطبائي لا يزال ســاريا ما دامت هذه المادة 
موجودة. ولفت إلى أن البرلمان عندما أعطى السلطة 
القضائية سلطة النظر في الطعون فهذا استثناء 
من المجلس منحه للسلطة القضائية ويمكن أن 
يســحبه، مضيفا أن الحكم ايضا من الممكن أن 
يكون قد دخل في اختصاصات صاحب السمو 

الذي يملك الحق في العفو عن أي شخص وذلك 
بحجة عدم الدستورية لأنه يميز بين أناس وآخرين. 
ولفت السبيعي إلى أن المحكمة أوردت في حكمها 
عبارة »التدخل السافر«، فهل هو منا نحن الذين 
مارسنا حقنا الدســتوري استنادا إلى المادة 16، 
أم من الآباء المؤسسين الذين وضعوا هذه المادة؟ 
وأكد السبيعي أنه تم الاتفاق في الاجتماع على 
تقديم رسالة وطلب للمجلس لمناقشة آثار الحكم 
على أعمال المجلس، مبينا »لن نتدخل في الحكم 
ولن نناقشه ولكن نريد معرفة ما لنا وما علينا«.

السبيعي: الاتفاق على تقديم طلب لمناقشة
آثار حكم المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 16 من اللائحة الدستورية

اجتماع نيابي في مكتب الحميدي السبيعي لمناقشة تداعيات حكم المحكمة الدستورية

لمشاهدة الڤيديو
أوأو يمكن استخدام QR كود أو

»الدستورية«: المادة 16 من لائحة »الأمة« تدخل سافر من »التشريعية« في أعمال »القضائية«
عبدالكريم أحمد

قضت المحكمة الدستورية 
أمس بعدم دستورية المادة 16 
من اللائحــة الداخلية لمجلس 
الأمة الصــادرة بالقانون رقم 
12 لســنة 1963، الأمــر الــذي 
يترتب عليه إســقاط عضوية 
النائبــن جمعــان الحربــش 
ووليد الطبطبائي المدانين بحكم 
قضائي نهائي وبات في قضية 
اقتحام المجلس، على اعتبار ان 
مجلس الأمة صوت على ابقاء 
عضويتهما بموجب هذه المادة. 
وذكرت هيئة المحكمة برئاسة 
المستشــار يوســف المطاوعة 
بحيثيــات حكمهــا، أن الأصل 
فــي الحصانــة البرلمانية أنها 
لا تعد امتيازا لعضو البرلمان 
إنمــا هــي مقــررة للمصلحة 
العامة وليست لمصلحة عضو 
المجلس الشخصية وأنه يتعين 
أن تبقى الحصانة في الحدود 
والقيود التي من شأنها كفالة 
البرلمــان وحريــة  اســتقلال 
أعضائه في القيام بواجباتهم 
داخل المجلس وهــم في مأمن 
من كيد خصومهم السياسيين 
وأن تكون السلطة التشريعية 
بمنأى عن أي احتمال لاعتداء 
من جانب السلطة التنفيذية. 
وأضافت المحكمة ان الحصانة 
ليست مقررة لمواجهة الأحكام 
القضائية، كما أنه لا ينبغي أن 
يذهب البرلمان في استقلاله إلى 
حد التغول على اختصاصات 
باقــي الســلطات الأخــرى في 

الدولة، أو تتحــول الحصانة 
إلى وســيلة لعضــو البرلمان 
لخرق القانون، وهو في مأمن 
مــن المحاكمة أو الحســاب أو 
الإفلات من العقاب، إذ تقتصر 
على حماية عضو البرلمان من 
اتخــاذ أي إجــراءات جنائيــة 
تعسفية أو كيدية في مواجهته، 
فهــي لا تعــدو أن تكون مانعا 
إجرائيا مؤقتا وليس المقصود 
بالحصانة البرلمانية أن تكون 
امتيازا ممنوحا لعضو البرلمان 
هادما مبدأ المساواة أمام القانون.

وأكدت ان عبارات نص المادة 
المطعــون عليها بصياغتها قد 
جاءت عامة ومطلقة بشــمول 
حكمهــا لجميع حــالات فقدان 
عضو المجلس لأحد الشــروط 
التي ينبغي توافرها في عضو 
مجلس الأمة، والمنصوص عليها 
فــي المــادة 82 مــن الدســتور 
والتــي ترتــب فقــدان إحداها 
فقد العضوية، وذلك بما فيها 
حالة من فقد شرطا من شروط 
العضويــة كأثــر حتمي لحكم 
قضائــي بات، علــى الرغم من 
أنــه ينعدم أصلا على المجلس 
أي تقدير في هذا الشــأن بعد 
أن أضحى عضو المجلس غير 
أهل لعضوية مجلس الأمة بقوة 
الدستور وصار مفتقدا لشرط 
من الشروط اللازم استمرارها 
في عضو مجلس الأمة مباشرة 
دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء 
آخــر، وهــو مــا يصــم المادة 
المطعون عليهــا والتي أعطت 
الحق لمجلــس الأمة في تقدير 

أمر إسقاط العضوية من عدمه 
بعيب عدم الدستورية.

وأرجعــت المحكمــة عــدم 
دستورية المادة المطعون عليها 
لانطوائها على تدخل سافر من 
السلطة التشريعية في أعمال 
القضائية والمساس  الســلطة 
باســتقلالها وإهــدار لحجيــة 
الأحــكام القضائية والنيل من 
الواجب  مكانتهــا والاحتــرام 
كفالته لهــا باعتبارها عنوانا 
للحقيقة، وتعطيلا لآثارها مما 
يتنافى مع مبدأ فصل السلطات 
ويمثل خرقا لأحكام الدستور 
المادتــن 50 و163  لمخالفتــه 
منه، فضلا عن أن في استمرار 
عضويــة النائب وفقــا للمادة 
المطعون بعدم دستوريتها على 
الرغم من صدور حكم بعقوبة 
جناية في حقه واستمرار تمتعه 
بحقوقه السياسية في حين أنه 
قد أضحى محروما قانونا منها 
بموجب هذا الحكم، يعد في حد 
ذاته تمييزا غير مقبول ومنهيا 
عنه من الناحية الدستورية، إذ 
جعلت تلك المادة عضو المجلس 
بمنأى عن إعمــال أثر الأحكام 
القضائية الباتة عليه وتميزه 
عن غيره من المواطنين بالمخالفة 
للمــادة 29 من الدســتور، كما 
أضفــت عليه حصانة في غير 
موضعها تعصمه من الخضوع 

للقانون.
وأكملــت: وإذ كانــت المادة 
المطعون عليها بعدم الدستورية 
التي  بصيغتهــا والإجــراءات 
أوردتها قد خالفت المادة 82 من 

الدســتور على نحو ما سلف، 
كمــا خالفت صريــح المادة 84 
منه والتي تقضي أنه في حالة 
خلو محل أحد أعضاء مجلس 
الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب 
من الأســباب انتخب بدله في 
خلال الأجل المضروب كإجراء 
حتمي لا خيار فيه، فإنه يتعين 
القضاء بعدم دستورية المادة 
16 المطعــون عليها واعتبارها 
كأن لم تكن مع ما يترتب على 
ذلك مــن آثار أهمها إنفاذ حكم 
المادة 84 من الدســتور لزوما 
أو  إبطــاء  أو  دون أي تــراخ 
ترخــص أو تقدير نزولا على 
حكم الدستور. وكانت المحكمة 
قد تلقت أخيرا طعنين يطالبان 
بعدم دســتورية المــادة 16 من 
القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 
والتي تم بموجبها التصويت 
على إبقــاء عضويــة النائبين 
د.وليد الطبطبائي ود.جمعان 
الحربــش رغــم صــدور حكم 
قضائي نهائي وبات بحبسهما 
في قضية دخول مجلس الأمة، 
حيث أبدى الطاعنان اعتراضهما 
المــادة إجراءات  على تضمــن 
مخالفة للدستور يتم اتخاذها 
عند فقدان عضو مجلس الأمة 
أحد شــروط انتخابه الواردة 

بالمادة 82.
وأرجــأت المحكمــة الحكم 
فــي طعــن آخر يطالــب بعدم 
دستورية نص المادة 16 وإبطال 
عضوية النائب وليد الطبطبائي 

إلى 26 الجاري.

طالبا بسد الثغرات في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

الفضالة والعدساني: الحكم القضائي واجب النفاذ
طالب النائب يوسف الفضالة 
مجلس الأمة ومكتب المجلس 
بوضــع حل يتناســب مع 
الدستور ويسد الثغرة التي 
ترتبت على بطلان المادة 16 
من اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمة بناء على حكم المحكمة 
الدستورية الذي صدر اليوم.
الفضالة في تصريح  وقال 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة 
إن حكم »الدستورية« اليوم 
)أمس( يعنــي أن تصويت 
المجلس على إسقاط عضوية 
النائبين د.جمعان الحربش 
الطبطبائــي غير  ووليــد 
دســتوري، ويؤيد الموقف 
الذي اتخذته والنائب رياض 
العدساني بمقاطعة التصويت. 
الفضالة عن أسفه  وأعرب 
لتصنيف النواب خلال الفترة 
الأخيرة بين مع وضد إسقاط 
العضوية وما سببه ذلك من 
ضغط سياســي، مؤكدا أن 
بالنواب الاصطفاف  الأولى 
الكويتي وأن  الدستور  مع 
المعيار  الدستور هو  يكون 

الذي يتم الاستناد إليه.
أنــه والنائب رياض  وبين 
العدساني تعرضا لانتقادات 

على التصنيفات السابقة )مع 
أو ضد( وأن يكون الدســتور 
هو الـمعيار الأساسي، معتبرا 
أن الحكم انتصر للدســتور. 
النائب رياض  من جانبه، دعا 
إلى  الأمة  العدســاني مجلس 
تعديل المــادة 16 من اللائحة 
الداخلية للمجلس، عقب حكم 
المحكمة الدستورية اليوم )أمس( 
المادة،  بعدم دســتورية تلك 
مشددا في الوقت ذاته على ان 
الحكم القضائي واجب النفاذ.

وقال العدســاني في تصريح 

كثيرة وآراء متشددة بضرورة 
اصطفافهما مع أو ضد إسقاط 
العضويــة، معتبــرا أن حكم 
الدســتورية اليوم أكد سلامة 

رأيهما.
وأكــد الفضالة أن الاســتناد 
يجب أن يتم إلى المادة 18 من 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 
والمادة 84 من الدســتور التي 
توجب على مجلس الأمة إعلان 
خلو المقعــد. وتمنى الفضالة 
في القادم مــن الأيام ألا يتم 
القائمة  الاستسلام للضغوط 

صحافي بمجلس الأمة إن حكم 
)الدستورية( يؤكد صحة موقفه 
التصويت  بعدم المشاركة في 
على إسقاط العضوية وضرورة 
الاحتــكام إلى المــادة ٨٤ من 

الدستور.
للنائبين  وأعرب عن شــكره 
د.جمعان الحربــش ود.وليد 
الطبطبائي على ما قدماه من 
عطاء متميــز، مؤكدا انه على 
الرغم مــن تعاطفه معهما، إلا 
أن الحكم من الجانب القانوني 

واجب النفاذ.

رياض العدساني	          يوسف الفضالة
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